دعوى فرز وتجنيب 
 يوجد لدى والدى قطعه ارض زراعيه وشقه وقد قام بشرئها من والدته رحمها الله وقد توفت سنه 2006 وقام ابى بالشراء منها سنه 1987 بعقود صحه ونفاذ محكمه للارض والشقه وقام عمى برفع قضيه فرز وتجنيب وقام بأدخال الميراث كله بما فيه ارض والدى والشقه وقد تم تحويل القضيه بعد ذلك الخبير الزراعى والمبانى ثم قام عمى بالطعن بالتزوير على العقود الابتدائيه يوم 4/1/2009 وقام القاضى بحجز القضيه للحكم ليوم 24/2/2009 ثم قام بفتح باب المرافعه مره اخرى وذلك كان قراره: وهو حيث ان الارض الزراعيه موضوع النزاع كائنه بحوض مناره العريضه زمام بندر شبين الكوم لمحافظه المنوفيه وحيث ان القانون رقم 142 لسنه 1964 بشأن السجل العينى من سرى على البلده التى تقع بها تلك العين اثناء تداول نظر الدعوى حيث صدر قرار وزير العدل رم 2089 لسنه 2004 بتاريخ 6/5/2004 بشأن تعيين القرى والمدن التى تخضع لنظام الشهر على اساس اثبات المحررات فى السجل العينى على اساس ان يسرى اعتباران من 1/12/2005 حسبما نص على ذلك وذلك بالماده الرابعه منه وبالنسبه لمدينه شبين الكوم تستبعد الكتله السكنيه من الخضوع لنظام السجل العينى ثم صدر قرار وزير العدل رقم 1709 لسنه 2006 بتأجيل سريان نظام السجل العينى الى 31/5/2007 ومن ثم فأن الارض الزراعيه بزمام المدينه يتبع يتبع بشأنها نظام القيد فى السجل العينى بذلك القرار الاخير وذلك ايضا حسبما ورد بالشهاده الصادره من السجل العينى المرفقه بما فى اعمال الخبير المنتدب من الدعوى وكانت الدعوى الراهنه من تلك التى تخضع للسجل العينى . وهو الامر الذى ترى معه المحكمه منح كل مدعى بحق عفو عقارى ثم بلا مناسبا لاتخاز الاجراءات المنصوص عليها بالماده 32 من قانون السجل العينى المشار اليه عملان بالماده 33 من ذات القانون ومن ثم فالمحكمه تقيد الدعوى للمرافع لذلك السبب بذلك قررت المحكمه اعاده الدعوى للمرافعه للسبب المبين وحددت لذلك جلسه 26/4/2009 ياريت ياأستاذ اشرف تشرحى ايه الكلام ده واحنا ممكن نعمل ايه فى الجلسه الجيه 
الرد : 
الأستاذ / محمد رأفت 
سعدنا بزيارتك لموقعنا 
من الواضح أن العم قام برفع دعوى الفرز والتجنيب – دون أن يشهر عريضة الدعوى .
كذلك لم يتمسك المحامي الخاص بكم بالدفع بعدم قبول الدعوى لعدم شهر عريضتها 
وتداولت الدعوى بالجلسات ، وفي جلسة الحكم تبين للمحكمة أن الدعوى غير مشهرة ، فأعادت الدعوى للمرافعة ليتخذ المدعي إجراءات الشهر .
وإجراءات الشهر سيقوم بها المدعى وستأخذ وقت طويل ، وفي الجلسة القادمة سيطلب التأجيل للقرار السابق .
إذا لم يتخذ المدعي إجراءات الشهر – يتعين على محاميكم الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم شهر عريضتها 
حيث أن مفاد نص المادتين 15 ، 17 من قانون تنظيم الشهر العقارى رقم 114 لسنة 1946 يدل على أن المشرع إستقضى الدعاوى الواجب شهرها و هى جميع الدعاوى التى يكن الغرض منها الطعن فى التصرف القانونى الذى يتضمنه المحرر واجب الشهر وجوداً أو صحة أو نفاذاً و كذلك دعاوى الإستحقاق و دعوى صحة التعاقد و جعل التأشير بهذه الدعاوى أو تسجيلها يكون بعد إعلان صحيفة الدعوى و قيدها بجدول المحكمة و رتب على تسجيل الدعاوى المذكورة أو التأشير بها أن حق المدعى إذا تقرر بحكم يؤشر به طبق القانون فيكون حجة على من ترتبت لهم حقوق عينية من تاريخ تسجيل الدعاوى أو التأشير بها
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